
A/CN.9/574  الأمـم المتحـدة  

Distr.: General 
3 February 2005 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 
230305    V.05-80747 (A) 
*0580747* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون   

    ٢٠٠٥يوليه  / تموز ١٥-٤فيينا،   
 )المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس   

 دورته السابعة  عن أعمال
  )٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٨-٢٤نيويورك، (

 المحتويات    
  الفقرات الصفحة
١ ٢    مة  مقد.........................................................................................  -أولا   
..................................................................................تنظيم الدورة          ٧-٢ ٢  -ثانيا  
..........................................................................المداولات والقرارات               ٨ ٣  -ثالثا  
.................................................إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة                                       ٨٠-٩ ٤  -رابعا   

٣٣-٩ ٤ 
١١٦-١٠٠، التوصيات A/CN.9/WG.VI/WP.16/Add.1(  تنازع القوانين -الفصل العاشر

...................................................................)A/CN.9/WG.VI/WP.19و
 

.............................................................................التوصيات       ٣٢-٩ ٤ -ف أل   
......................................................................الملاحظات العامة             ٣٣ ١٠   -باء  
٦٩-٣٤ ١٠   ........Add.1) و  (A/CN.9/WG.VI/WP.17  أدوات تمويل الاحتياز                 -الفصل الثاني عشر           
٣٦-٣٤ ١٠ ......................................................................الملاحظات العامة             -ألف    
٦٩-٣٧ ١١ .............................................................................التوصيات         -باء  

٨٠-٧٠ ٢٢
A/CN.9/WG.VI/WP.18(الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية     -الفصل السادس عشر   

.......................................................................................)Add.1و
 

.......................................................................ملاحظات عامة            ٧٠ ٢٢ -ألف    
٨٠-٧١ ٢٢ .............................................................................التوصيات         -باء  
................................................................................الأعمال المقبلة           ٨١ ٢٤ -خامسا     



 

2 

 A/CN.9/574

  مقدمة -أولا  
ــيل          -١ ــداد دل ــه بخصــوص إع ــية، أعمال ــه الحال ــامل الســادس، في دورت ــريق الع واصــل الف

الرابعة والثلاثين، في   تشـريعي بشـأن المعـاملات المضـمونة، عملا بقرار اتخذته اللجنة في دورا               
ــام  ــال قــانون الائــتمانات         )١(.٢٠٠١ع ــرار اللجــنة بشــأن الاضــطلاع بعمــل في مج وكــان ق

المضــمونة قــد اتخــذ تلبــية لــلحاجة إلى نظــام قــانوني فعــال يــزيل العقــبات القانونــية الــتي تعــترض 
 )٢(.ئتماناتسبيل الائتمانات المضمونة ويكون لـه بالتالي تأثير مفيد على توافر وتكلفة الا

  
 تنظيم الدورة    -ثانيا  

 
عقـد الفـريق العـامل، المؤلَّّـف مـن جمـيع الـدول الأعضـاء في اللجنة، دورته السابعة في                      -٢

و حضـر الـدورة ممـثلون للـدول التالية          . ٢٠٠٥يـناير   / كـانون الـثاني    ٢٨ إلى   ٢٤نـيويورك مـن     
ــتين، إســبان : الأعضــاء في الفــريق العــامل  ــيا،  الاتحــاد الروســي، الأرجن ــيا، أوغــندا، إيطال يا، ألمان

بولــندا، بــيلاروس، تايلــند، تركــيا، تونــس، الجزائــر، الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا،    
جـنوب أفريقـيا، زمـبابوي، سـري لانكا، السويد، سويسرا، الصين، غواتيمالا، فرنسا، كندا،               

 .تحدة الأمريكية، اليابانكولومبيا، مدغشقر، المكسيك، النمسا، نيجيريا، الهند، الولايات الم

إثيوبـــيا، أفغانســـتان، ايرلـــندا، بـــيرو، : وحضـــر الـــدورة مراقـــبون عـــن الـــدول التالـــية  -٣
 .الجمهورية الدومينيكية، السنغال، الفلبين، الكرسي الرسولي، كوبا، ماليزيا، هنغاريا

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

، البنك الدولي، المنظمة العالمية     صـندوق النقد الدولي   :  المـتحدة  مـنظومة الأمـم    )أ( 
 ؛للملكية الفكرية

مجلس الجمعية البرلمانية المشتركة للدول الأعضاء      : المـنظمات الحكومية الدولية    )ب( 
 في كومنولث الدول المستقلة، مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص؛

رابطـــة المحـــامين  :  دعـــتها اللجـــنة المـــنظمات الدولـــية غـــير الحكومـــية الـــتي     )ج( 
ــية      ــرابطة الدول ــتمويل الــتجاري، ال ــية، جمعــية ال ــية الدول الأمريكــيين، مركــز الدراســات القانون
لإخصـائيي إعـادة الهـيكلة والإعسـار والإفـلاس، غـرفة الـتجارة الدولـية، الرابطة الدولية لتأمين             

ولي المعــني بــالحقوق الضــمانية القــروض وضــماا، معهــد الإعســار الــدولي، الفــريق العــامل الــد 
ــية، معهــد مــاكس  ــانون     -الأوروب ــبة الق ــدولي الأجــنبي والخــاص، رابطــة طل ــانون ال بلانــك للق

 .الأوروبية، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، اتحاد رابطات الصناعة وأرباب العمل في أوروبا
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 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )كندا (سابوكاثرين السيدة   :الرئيسة 

 )جمهورية كوريا (يونكيون -السيد سونغ  :المقرر 

ــية     -٦ ــائق التال ــامل الوث ــريق الع ــلى الف  A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.1: وكــان معروضــا ع
ــة(  Add.1و A/CN.9/WG.VI/WP.17و )التوصــيـات (Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.16و) الأولوي
ــياز ( ــل الاحت ــوق الضــمانية في الحســابات    (Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.18و) أدوات تموي الحق

 ).تنازع القوانين (A/CN.9/WG.VI/WP.19و) المصرفية

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧

 .افتتاح الدورة والجدول الزمني للجلسات -١ 

 .انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 .اعتماد جدول الأعمال -٣ 

 .عاملات المضمونةإعداد دليل تشريعي بشأن الم -٤ 

 .مسائل أخرى -٥ 

 .اعتماد التقرير -٦ 
  

  المداولات والقرارات       -ثالثا  
أدوات تمويل (والثاني عشر ) تـنازع القوانـين  (نظـر الفـريق العـامل في الفصـول العاشـر             -٨

وترد مداولات الفريق   ). الحقـوق الضـمانية في الحسابات المصرفية      (والسـادس عشـر     ) الاحتـياز 
وطُلب إلى الأمانة أن تنقّح تلك الفصول       . اراته في الفصـلين الـرابع والخـامس أدنـاه         العـامل وقـر   

 .لتجسيد مداولات الفريق العامل وقراراته
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   إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة        -رابعا   
   تنازع القوانين -الفصل العاشر  
  )A/CN.9/WG.VI/WP.16/Add.1 ١١٦-١٠٠، التوصيات  

   )A/CN.9/WG.VI/WP.19و
  التوصيات        -ألف   

  قسم الغرض
كـان هـناك اتفـاق عـام في الفـريق العــامل عـلى قسـم الغـرض وعـلى الأسـاس المــنطقي            -٩

لضــرورة أن تكــون القواعــد الخاصــة بتــنازع القوانــين واضــحة وســهلة التطبــيق وعملــية وملبــية 
 .لاحتياجات التمويل المضمون الحديث

  
الحقوق  (١٠١و)  الضمانية الحيازية في الممتلكات الملموسةالحقوق (١٠٠التوصيتان 

  )الضمانية غير الحيازية في الممتلكات الملموسة
عـلى الـرغم مـن الاتفـاق العـام الـذي سـاد في الفريق العامل بشأن مضمون التوصيتين                     -١٠

د وق.  مـن حيـث الجوهر، أُعرب عن آراء مختلفة بشأن ما إذا كان ينبغي دمجهما               ١٠١ و ١٠٠
ذهـب أحـد الآراء إلى أن مـن الضـروري عـدم دمجهمـا رغم أما تنص كل منهما على تطبيق                      

وذُكر أنه ينبغي الحفاظ على التمييز بينهما       ). أي قانون مكان المال   (قـانون مكـان الموجـودات       
إضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أن التميـيز بينهما له ما يسوغه      . لأسـباب تـتعلّق بالاتسـاق في الدلـيل    

 في الوثــــيقة ٣١انظــــر التوصــــية (عــــلى افــــتراض أن الحــــيازة تعــــني الحــــيازة الفعلــــية  لأنــــه، 
A/CN.9/WG.VI/WP.16(  لا يمكــن وجــود حــق ضــماني حــيازي في بضــائع متــنقلة أو بضــائع ،
 .عابرة أو بضائع مصدرة

وذُكر أنه لا   . ١٠١ و ١٠٠بـيد أن الـرأي السـائد ذهب إلى أنه ينبغي دمج التوصيتين               -١١
اء أي تميـيز بيـنهما حيـث يمكن تطبيق قاعدة وحيدة على الحقوق الضمانية الحيازية            ينـبغي إجـر   

وقيل إنه على الرغم من أن وجود حق ضماني         . والحقـوق الضـمانية غـير الحـيازية عـلى السواء          
حـيازي في بضـائع متـنقلة أو بضائع عابرة أو بضائع مصدرة هو حالة نادرة، فإنه حالة ممكنة،                   

 ١٠٤، وفي التوصيتين    ١٠١قواعد الخاصة الواردة في الجملة الثانية من التوصية         ومـن ثم فـإن ال     
. ، ينــبغي أن تنطــبق عــلى الحقــوق الضــمانية الحــيازية والحقــوق الضــمانية غــير الحــيازية  ١٠٥و

، وإدراج إشارة مرجعية إلى ١٠١ و١٠٠وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى أنه ينبغي دمج التوصيتين       
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مع ضرورة توضيح   ( البضائع المتنقّلة والبضائع العابرة والبضائع المصدرة        القواعـد الخاصة بشأن   
 ).معنى كل من هذه التعابير في التعليق

ــه التوصــيتان         -١٢ ــذي تتســم ب ــامل في الطــابع ال ــريق الع ــذا الصــدد، نظــر الف   ١٠٤وفي ه
 في اتخاذ   ، واتفـق عـلى أمـا توفّـران عـلى نحـو مناسـب للدائـن المضـمون البديل المتمثّل                    ١٠٥و

الخطـوات اللازمـة لإنشـاء حـق ضـماني فيما بين الأطراف، وجعله نافذ المفعول تجاه الأطراف                  
 ). أدناه١٨ و ١٧انظر الفقرتين (الثالثة بمقتضى قانون دولة المقصد النهائي 

، فقــد اتفــق عــلى إرجــاء المناقشــة ١٠٢أمــا بخصــوص الملاحظــة الــواردة بعــد التوصــية  -١٣
 قـد أُتيحـت للفـريق العـامل الفرصة للنظر في موضوع الحقوق الضمانية في                بشـأا حـتى تكـون     

 .الصكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول بناء على تقرير مقدم من الأمانة
  

  )العائدات (١٠٣التوصية 
 لاحـظ الفـريق العامل أنه إذا أُنشئ في الدولة ألف حق ضماني في الموجودات المرهونة                -١٤

في الدولة باء حيث ) المستحقات(، وأُنشـئ حـق ضماني في العائدات     )مـثلا المخـزون   (الأصـلية   
تأتــت المســتحقات، فبمقتضــى الــبديل ألــف، يكــون القــانون الــناظم لإنشــاء الحــق الضــماني في 
المسـتحقات ونفـاذ مفعولـــه تجـاه أطـراف ثالـثة، وأولويـته، هـو قـانون الدولـة بـاء، في حين أنه                      

لــبديل بــاء، يكــون القــانون الــناظم لإنشــاء الحــق الضــماني في المســتحقات هــو قــانون بمقتضــى ا
الدولـة ألـف، ويكـون القـانون الـناظم لـنفاذ مفعـول ذلـك الحـق تجاه أطراف ثالثة وأولويته هو           

 .قانون الدولة باء

وتأيـيداً للـبديل ألـف، ذُكـر أنـه يخضـع مسـائل إنشاء الحقوق الضمانية في العائدات،                    -١٥
ومن ثم فإن البديل ألف،  . نفـاذ مفعولهـا تجـاه أطـراف ثالـثة، وأولويـتها، لقـانون واحد بمفرده               و

كمـا لوحـظ، يجتنـب إحـداث مشـاكل في تطبـيق هـذه القاعدة في دول لا تميز بين إنشاء الحق                       
الضـماني فـيما بـين الأطـراف، ونفـاذ مفعولـــه تجاه أطراف ثالثة، وكذلك يجتنب التمييز الجائر            

ومن ناحية أخرى، ذُكر أن     . الدائنين في بلدان لا تعترف بحق ضماني تلقائي في العائدات         تجـاه   
مــن شــأن الــبديل ألــف أن يحــدث عــدم يقــين بشــأن القــانون الواجــب تطبــيقه عــلى العــائدات، 

إنشــاء حــق ضــماني في العــائدات ســوف يخــتلف عــن القــانون الــناظم لإنشــاء الحــق  : حيــث إن
ــد ذلــك     الضــماني في الموجــودات الم ــ رهونة الأصــلية؛ وســوف يكــون مــن الصــعب جــدا تحدي

القـانون في وقـت إنشـاء الحـق الضـماني في الموجـودات المـرهونة الأصلية؛ وسوف يكون هناك                    
 .أكثر من قانون واحد واجب تطبيقه في الحالات التي تنشأ فيها العائدات في عدة بلدان
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ولوحظ أن البديل باء يعزز . فضلوقـد ذهـب الـرأي السـائد إلى أن الـبديل بـاء هـو الم              -١٦
الــيقين بشــأن القــانون الواجــب تطبــيقه عــلى العــائدات، لأنــه يــنص عــلى تطبــيق قــانون واحــد   
ــرهونة الأصــلية وفي       بمفــرده عــلى المســائل ذات الصــلة بإنشــاء حــق ضــماني في الموجــودات الم

اء الحــق عائداــا عــلى حــد ســواء، وكذلــك عــلى تطبــيق قــانون يســهل تحديــده في وقــت إنش ــ 
 ١٣وقـيل أيضـا إن الـبديل بـاء متسـق مـع التوصية       . الضـماني في الموجـودات المـرهونة الأصـلية      

(A/CN.9/WG.VI/WP.16)               بخصـوص القـانون الموضـوعي، الـتي تنص على أن الحق الضماني في 
العــائدات يــنجم عــن الحــق الضــماني في الموجــودات المــرهونة الأصــلية، وكذلــك تحــرص عــلى   

ــتوقّعات ال ــبديل ألــف    . عاديــة لــدى الأطــراف ال وبعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل حــذف ال
 .واستبقاء البديل باء

  
  )البضائع المصدرة (١٠٥و) البضائع العابرة (١٠٤التوصيتان 

، يمكن إنشاء حق ضماني     ١٠٥ و ١٠٤لاحـظ الفـريق العـامل أنـه بمقتضـى التوصـيتين              -١٧
ين الأطراف، وجعله نافذا تجاه أطراف ثالثة، لا وفقا         في بضـائع عابـرة وبضـائع مصـدرة فيما ب          

، بل كذلك بموجب    )١٠١ و ١٠٠بمقتضى التوصيتين   (لقـانون مكـان البضائع الأولي فحسب        
ــنهائي   ــة مقصــدها ال ــانون دول ــة تظــل، بمقتضــى التوصــيتين    . ق   ١٠٠ولوحــظ أيضــا أن الأولوي

 التنازع بشأن الأولوية وجـود البضـائع في وقـت نشـوء    ) مقـر (، خاضـعة لقـانون مكـان     ١٠١و
 ).١٠٧انظر التوصية (

 ١٠٥ و ١٠٤وقـد كـان هـناك اتفـاق عـام في الفريق العامل بشأن مضمون التوصيتين                  -١٨
، فقـد اتفـق عـلى أنه ينبغي الإشارة          ١٠٥مـن حيـث الجوهـر، وأمـا بخصـوص صـياغة التوصـية               

فيما بين  "حق ضماني   عـلى نحـو متسـق إلى قـانون دولـة المقصـد الـنهائي للبضـائع، والى إنشـاء                     
 مقصــورا ١٠٥وقُــدم اقــتراح بجعــل نطــاق التوصــية ). لا إلى الإنشــاء بصــفة عامــة" (الأطــراف

عـلى البضـائع المصـدرة إلى المـانح فقـط، لكـنه لم يجـتذب تأيـيدا كافـيا، لأن مـن شأن ذلك أن                       
 المــانح يســتبعد بعــض الحــالات بــدون مــبرر، ومــنها عــلى ســبيل المــثال الحالــة الــتي يشــحن فــيها

 .البضائع إلى طرف آخر
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 ١٠٨، و)الوقت ذو الصلة عند تحديد المقر أو المكان (١٠٧، و)المقر (١٠٦التوصيات 
  )استمرار نفاذ المفعول تجاه الأطراف الثالثة عند تغيير المقر(

 من ١٠٨ و١٠٧ و١٠٦كـان هـناك تأيـيد عـام في الفـريق العامل لمضمون التوصيات             -١٩
 فيما يخص التوصيات المعنية   ١٠٦فـق أيضـا عـلى أنـه بسـبب أهمية التوصية             وات. حيـث الجوهـر   

 .بتنازع القوانين في الدليل، ينبغي استبقاؤها في ذلك الفصل

وقد ذُكر أن التوصية    .  لم يحظ بتأييد كاف    ١٠٧وقُـدم اقـتراح بشـأن حذف التوصية          -٢٠
فيه تحديد مكان الموجودات     مهمـة لأـا توفـر قـاعدة أساسـية بشـأن الوقت الذي ينبغي                 ١٠٧

وقُـدم شـرح بـين أن الوقـت الوثـيق الصـلة بذلـك ليس هو نفسه وقت الإنشاء                   . أو مقـر المـانح    
ووقــت نفــاذ المفعــول تجــاه أطــراف ثالــثة، لأن الإنشــاء يــنطوي عــلى لحظــة واحــدة فقــط مــن    

 يفقد فيما الـزمن، في حـين أن نفـاذ المفعـول تجـاه أطـراف ثالـثة يمكن أن يتحقق في وقت ما ثم                      
، وهـو مسألة من     "وقـت الإنشـاء   "وقـيل أيضـا إنّ الشـاغل المـتعلق بـالمعنى الدقـيق للتعـبير                . بعـد 

مســائل القــانون الموضــوعي الواجــب تطبــيقه، ونوقشــت في الفصــل مــن الدلــيل، الــذي يتــناول 
ــيق       ــيما بــين الأطــراف، هــو شــاغل يمكــن معالجــته في التعل . موضــوع إنشــاء الحــق الضــماني ف

يمكـن أيضـا توضيحه في التعليق بإيراد        " نشـوء المسـألة   " أيضـا أن المعـنى الدقـيق للتعـبير           ولوحـظ 
مـنها مـثلا الوقت ذو الصلة بتحديد القانون الواجب تطبيقه على نفاذ             (إشـارة إلى أمـثلة معيـنة        

مفعــول حــق ضــماني تجــاه أطــراف ثالــثة، في حالــة إعســار المــانح، ينــبغي أن يكــون وقــت بــدء  
 ).ة الإعسارإجراءات قضي

  
  )الإحالة (١٠٩التوصية 

 مــن حيــث  ١٠٩كــان هــناك اتفــاق عــام في الفــريق العــامل عــلى مضــمون التوصــية      -٢١
" تنازع القوانين"وأمـا فـيما يخـص صـياغتها، فقـد قُدم اقتراح بالاستعاضة عن العبارة         . الجوهـر 

مــتعمد، مـثل مســألة  وذلـك اجتـنابا لشــمول مسـائل عــلى نحـو غـير      " اختـيار القــانون "بالعـبارة  
وذُكر أن . تحديـد الخصـائص بشأن القانون، لكن ذلك الاقتراح لم يحظ بقدر كاف من التأييد      

اختيار "مستخدم على نطاق واسع ويسهل فهمه، في حين أن التعبير           " تـنازع القوانـين   "التعـبير   
ا لأهمــية ونظــر. يمكــن أن يفهــم عــلى أنــه يعــني اختــيار القــانون مــن جانــب الأطــراف " القــانون

 فـيما يخص التوصيات المتعلّقة بتنازع القوانين، الواردة في الدليل، اتفق على أنه              ١٠٩التوصـية   
 .يمكن استبقاؤها في ذلك الفصل
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  )المُطالِب المُنازِع (١١٠التوصية 
أما .  من حيث الجوهر   ١١٠كـان هـناك تأيـيد عام في الفريق العامل لمضمون التوصية              -٢٢

حــتى يــنظر ) أ مكــررا(أن تؤجــل مناقشــة الفقــرة : ياغتها، فــاتفق عــلى مــا يــليفــيما يــتعلق بصــ
ممثل "إشارة إلى   ) ج(الفـريق العـامل في الفصـل المـتعلق بـتمويل الاحتياز؛ وأن تدرج في الفقرة                 

 إشــارة إلى ، الـتي ينــبغي إسـتبقاؤها دون أقـواس معقوفـة،    )د(؛ وأن تـدرج في الفقـرة   "الإعسـار 
 تتضمن تعريفا ١١٠وبما أن التوصية    . "أو أي محـال إليه آخر     "المـرهونة   الموجـودات   " يمشـتر "

لمصــطلح مســتخدم في فصــول أخــرى مــن الدلــيل، فقــد اقــترح أن يوضــع الــتعريف في الفصــل   
 .الأول مع سائر التعاريف الواردة في الدليل

  
  )مدى حرية الأطراف فيما يتعلق بالقانون الساري المفعول (١١١التوصية 

 قــد قُصــد ــا الاعــتراف بحــرية الطــرفين في اختــيار القــانون  ١١١ظ أن التوصــية لوحــ -٢٣
الواجـب تطبـيقه عـلى حقوقهمـا والـتزاماما الناشـئة فـيما بيـنهما بناء على اتفاق الضمان قبل                 

قــد أُخـذت مــن  " الحقــوق والالـتزامات المتـبادلة بــين الطـرفين   "وبمــا أن عـبارة  . حـدوث تقصـير  
ــة المســتحقات، الــتي اقتبســت بدورهــا مــن المــادة      مــن اتفاقــية٢٨المــادة    الأمــم المــتحدة لإحال
مـن اتفاقـية رومـا المعنية بالقانون المنطبق على الالتزامات التعاقدية، لوحظ أن التوصية               ) ١(١٢

وكان هناك تأييد عام في الفريق العامل لذلك .  تشـمل المسـائل الـتعاقدية من حيث المبدأ       ١١١
 .١١١ة الفهم لمضمون التوصي

  
القانون الذي يحكم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين في حال  (١١٢التوصية 

  )عدم وجود اتفاق بينهما
يحكم حقوقهما اتفـق عـلى أنـه، في حـال عـدم اختـيار الطرفين قانونا بعينه، فينبغي أن          -٢٤

وذكر . يحكم الاتفاق الضمانيالقانون الذي  والـتزاماما المتـبادلة الناشـئة عن الاتفاق الضماني        
أن هـذا الـنهج مناسـب، لأن الحقـوق والالـتزامات المتـبادلة بين الطرفين قد نشأت عن الاتفاق        

قانون الدولة التي تكون للاتفاق     "الضـماني، وهـو أوضـح مـن العـبارة المماثلـة الـتي تـنص عـلى                   
 ".الضماني أوثق صلة ا
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  )مسائل الإنفاذ الموضوعية (١١٣التوصية 
القــانون الــذي يحكــم (وجــيم ) قــانون دولــة المحكمــة(أُعــرب عــن تأيــيد للــبدائل ألــف   -٢٥

القـانون الـذي يحكـم الحقـوق والالـتزامات المتبادلة بين            (ودال  ) العلاقـة الـتعاقدية بـين الطـرفين       
 ).الطرفين

ب وتأيـيداً للـبديل ألـف، ذُكـر أن تطبيق قانون دولة المحكمة على مسائل الإنفاذ مناس                  -٢٦
وبالتالي يجعل التمييز بين مسائل (لأنـه سـيؤدي إلى تطبـيق القانون الذي يحكم سبل الانتصاف           

، وقـانون المكـان المحـتمل للموجودات، والقانون     )الإنفـاذ الإجرائـية والموضـوعية غـير ضـروري         
كمـا لوحـظ أن الـبديلين جـيم ودال ينجم عنهما عدم     . الـذي يـتوقع الطـرفان وجـوب تطبـيقه         

 الأطـراف الثالثة لا تستطيع التأكد بسهولة من القانون الذي يحكم العلاقة التعاقدية  يقـين، لأن  
أو الحقـوق والالـتزامات المتـبادلة بـين الطـرفين بشـأن اتفاق ضماني محدد، ويمكن أن يفضيا إلى        

 .تطبيق أكثر من قانون واحد في الحالات التي يلتمس فيها أكثر من دائن واحد الإنفاذ

يضـا أنـه يمكـن تنقـيح الـبديل ألـف لكـي يـنص على أنه، في حين أنه ينبغي أن                وذُكـر أ   -٢٧
يكــون الإنفــاذ خاضــعا لقــانون دولــة المحكمــة، فينــبغي أن يــراعى نفــاذ مفعــول الحــق الضــماني   

 عند الإنفاذ في ١١٦ و١١٥وأولويـته بموجـب قـانون آخـر مـثل مـراعاما بمقتضـى التوصيتين             
 .حالة إعسار المانح

ا للـبديلين جـيم ودال، لوحظ أنهما يتناولان مسائل الإنفاذ باعتبارها جزءا من              وتأيـيد  -٢٨
الصـفقة بـين الدائـن المضـمون والمـانح وأنهمـا يحيلاا إلى قانون اختصاص قضائي وحيد يمكن                   

ــده بســهولة  ــتعلق بالقــانون      . تحدي ــيما ي ــن المضــمون ف ــيقين لــدى الدائ وذُكــر أن ذلــك يعــزز ال
هـم مسـألة أنشـئ الحـق الضماني لأجلها، أي حماية الدائن المضمون في               الواجـب تطبـيقه عـلى أ      
وذكـر أيضـا أن الـبديل ألف سيؤدي إلى إثارة عدم يقين، لأن الطرفين               . حـال حـدوث تقصـير     

لا يمكـنهما أن يحـددا بسهولة، لدى إبرام الاتفاق الضماني، المكان الذي قد يجري فيه الإنفاذ،                 
ت مخـتلفة يمكـن أن تخضع لأكثر من قانون واحد إذا كانت             ولأن الإنفـاذ يـنطوي عـلى خطـوا        
 .الموجودات المرهونة في بلدان مختلفة

أمــا فــيما يــتعلق بالاختــيار بــين الــبديلين جــيم ودال، فقــد أعــرب عــن رأي في تفضــيل  -٢٩
الـبديل دال لأنـه يجتنـب التميـيز بـين مسـائل الإنفـاذ الموضـوعية والإجرائية، ويشير مباشرة إلى                     

وذهـب رأي آخـر إلى تفضـيل الـبديل جيم لأنه يشير بصورة مناسبة          .  محـددة للإنفـاذ    خطـوات 
ــلى الحاجــة إلى         ــدا ع ــدون التركــيز تحدي ــة، ب ــة بصــفة عام ــة المحكم ــية لدول إلى القواعــد الإلزام
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في حال الإنفاذ خارج    ) أو أي شـخص آخـر حائز للموجودات       (الحصـول عـلى موافقـة المـانح         
 .نطاق القضاء

ناقشـة، اتفـق عـلى الاحـتفاظ بالـبديل ألـف مـع إتاحـة خـيار يتسـق مـع النهج                       وبعـد الم   -٣٠
واتفـق أيضـا عـلى الاحـتفاظ بالـبديلين جيم           . الـذي يـتخذ عـند الإنفـاذ في حالـة إعسـار المـانح              

 .ودال أو بصيغة تجمع بينهما
  

  )مسائل الإنفاذ الإجرائية (١١٤التوصية 
 إذا ما اعتمد البديل ١١٤ حاجة إلى التوصية    لاحـظ الفـريق العـامل أنـه لـن تكـون ثمة             -٣١

 .١١٣ألف أو البديل دال من التوصية 
  

الإنفاذ في إجراءات  (١١٦و) تأثير الإعسار على قواعد تنازع القوانين (١١٥التوصيتان 
  )الإعسار

 .١١٦ و١١٥بسبب ضيق الوقت، قرر الفريق العامل أن يؤجل مناقشة التوصيتين  -٣٢
  

  حظات العامة         الملا   -باء   
ــل       -٣٣ ــة تعدي ــامل مناقشــته بشــأن التوصــيات، طلــب إلى الأمان ــتهى الفــريق الع بعــد أن ان

 .الملاحظات العامة الواردة في الفصل الخاص بتنازع القوانين بحسب التوصيات
  

   أدوات تمويل الاحتياز-الفصل الثاني عشر
A/CN.9/WG.VI/WP.17)و (Add.1 

  
  الملاحظات العامة            -ألف   

 ،A/CN.9/WG.VI/WP.16(أكّـد الفريق العامل قراره بشأن استحسان اتباع ج وظيفي        -٣٤
، بحيـث يشـمل الدلـيل جمـيع الأدوات والوسـائل الـتي تـؤدي وظـائف ضمانية، بما                    )٦التوصـية   

إضـافة إلى ذلـك، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن ذلـك النهج الوظيفي                  . يـتوافق مـع ذلـك الـنهج       
إدمـاج كـل الأدوات الـتي تؤدي وظائف ضمانية على نحو متكامل في إطار               يمكـن تنفـيذه إمـا ب      

النهج ("مفهـوم واحـد فقـط لـلحق الضـماني، مع إخضاعها لقواعد قانون المعاملات المضمونة                 
، وإمـــا بالاحـــتفاظ بمخـــتلف أشـــكال الأدوات الـــتي تـــؤدي حقوقـــا ضـــمانية دون ")المـــتكامل
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 لـلحق الضماني، ولكن مع إخضاعها لبعض  تصـنيفها في فـئات فرعـية ضـمن مفهـوم وحـدوي            
وذُكر أن الدول التي    "). الـنهج غير المتكامل   ("القواعـد المعيـنة مـن قـانون المعـاملات المضـمونة             

مما من (لديهـا نظـام قـانوني مـتطور واقتصـاد ائتماني ناضح قد تفضل اتباع النهج غير المتكامل            
ــاملا     ــانون المع ــين ق ــين ذات   شــأنه أن يقتضــي بعــض التنســيق ب ت المضــمونة وغــيره مــن القوان

، في حـين أن دولا أخـرى غـير معنـية بتنقـيح قوانـين أخـرى وتحـتاج إلى تطويـر اقتصاد                        )الصـلة 
 ).مما قد يكون أسهل تنفيذا(إقراض ائتماني قد تفضل النهج المتكامل 

وعــلاوة عــلى ذلــك، ارتــئي عــلى نطــاق واســع أن مــن الــلازم أن يعــامل الدلــيل جمــيع  -٣٥
مـي خدمـات الـتمويل الاحتـيازي عـلى قـدم المساواة وذلك تعزيزا للمنافسة التي من شأا                   مقدِ

وفي الوقــت نفســه، اتفــق عــلى أنــه . أن تقلــل تكلفــة القــروض الائتمانــية وتــزيد مــدى توافــرها
ينـبغي التأكـيد عـلى أهمية أسلوبي الاحتفاظ بسند الملكية، والإيجارات المالية، وخصوصا لأجل            

مـال الصـغيرة والمتوسـطة، الـتي قـد يكـون المـوردون والمؤجرون، بالنسبة إليها في                  منشـآت الأع  
. بعــض الاقتصــادات، مصــدر الإقــراض الائــتماني الميســور الــتكلفة الرئيســي، بــل حــتى الوحــيد 

وكـان مفهومـا بصـفة عامـة أيضـا أنـه ينـبغي أن يركـز الدليل على حقوق والتزامات الأطراف              
والشـفافية في هـذا الصـدد، لا عـلى تحديـد مـن هـو الدائـن المالك                   وعـلى ضـمان تحقـيق الـيقين         

 .للموجودات

وبعـد مناقشـة البـنود الرئيسـية الـتي ينـبغي تأكيدها في الملاحظات العامة، انتقل الفريق                   -٣٦
 .العامل إلى مناقشة التوصيات

  
   التوصيات        -باء   

  )معادلة أدوات تمويل الاحتياز بالحقوق الضمانية (١التوصية 
في حـين أُعـرب عـن بعـض التفضيل لكل من النهجين، اتفق عموما على أنه ينبغي أن                    -٣٧

وفي الوقــت . تشــمل التوصــية المقدمــة إلى الــدول كــلا الــنهجين المــتكامل وغــير المــتكامل معــا   
 لكي تعبر عن النهجين على نحو       ١نفسـه، ارتـئي عـلى نطـاق واسـع أنـه ينـبغي تنقـيح التوصية                  

" تمويل الاحتياز "ا يخـص المصـطلحات، فقـد أُعرب عن تفضيل المصطلح العام             أمـا فـيم   . أفضـل 
وقد . لكـي يشـمل الاحـتفاظ بسـند الملكـية وترتيـبات الإقراض لثمن الشراء والتأجير التمويلي                

أرجـأ الفـريق العـامل الـنظر في تحديـد موضع إدراج التوصيات المتعلّقة بموضوع تمويل الاحتياز                  
 . انتهائه من النظر في تلك التوصياتفي الدليل إلى ما بعد
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  )إنشاء الحقوق الضمانية في ثمن الاحتياز فيما بين الأطراف (٢التوصية 
 بقـدر كـاف مـن التأيـيد، فإنـه قـد أُعـرب أيضـا عن عدد من               ٢لـئن حظيـت التوصـية        -٣٨

  بعـدم اقتضـائها كـتابة موقّعـة، يمكن أن تحدث    ٢فكـان أحـد الشـواغل أن التوصـية      . الشـواغل 
 تحقــق أهــداف ٢وردا عــلى ذلــك ذُكــر أن التوصــية . عــدم يقــين وتــؤدي إلى خصــومة قضــائية

السياســة العامــة الــتي تــتوخاها في توفــير الــيقين فــيما يخــص إنشــاء حــق ضــماني احتــيازي، وفي  
الوقـــت نفســـه تلـــبي احتـــياجات الأســـلوب المتـــبع في الاحـــتفاظ بســـند الملكـــية، وغـــيره مـــن   

 أنه لوحظ أنه في حال عدم اقتضاء التوقيع، فإن ذلك يمكن أن يؤدي            بيد. الممارسـات المشـاة   
إلى زيــادة تكالــيف الحــيطة اللازمــة، الــتي ينقــلها الدائــن المضــمون إلى المقــترض، وهــي مســألة    

ولذلـك السـبب، ارتئي على نطاق واسع أنه     . ٢تحـتاج إلى التوضـيح في التعلـيق عـلى التوصـية             
 .الحقوق الضمانية غير الاحتيازية على ٢ينبغي عدم تطبيق التوصية 

 باقتضـائها اسـتخدام شـكل مـا مـن أشــكال      ٢وكـان مـؤدى شـاغل آخـر أن التوصـية       -٣٩
 للبضائع، التي لا تقتضي الدوليالكـتابة لا تتسـق مـع اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع           

ــك، لوحــظ أن التوصــية   . أي كــتابة ــاق الاحــتفاظ ب  ٢وردا عــلى ذل ــناول اتف ســند الملكــية   تت
 .واتفاق الضمان واتفاق الإيجار المالي، لا عقد البيع

ــه في حــين أن التوصــية      -٤٠ ــا   ٢وذُكــر في شــاغل آخــر أيضــا أن ــد تكــون مناســبة إذا م  ق
 الدولــة جــا مــتكاملا، فهــي قــد لا تكــون كافــية إذا مــا اعــتمدت الدولــة جــا غــير  اعــتمدت
قد يكون مربكا في سياق قانون      " المانح"طلح  فأشـير، عـلى سـبيل المـثال، إلى أن مص          . مـتكامل 

البـيع أو أي قـانون آخر من هذا النحو، تكون بمقتضاه لكل من البائع والمشتري حقوق ملكية        
 في قانون البيع ٢وأُشـير أيضا إلى أن تأثير التوصية  . دون أن يمـنح أحدهمـا الآخـر حقـا ضـمانيا          

 لا تحدد عواقب إخفاق البائع في       ٢لتوصية  أو غـيره مـن القوانين ذات الصلة غير واضح، لأن ا           
 إذ تحــدد عتــبة ٢وردا عــلى ذلــك، قــيل إن التوصــية  . الوفــاء بمقتضــيات الشــكل الــواردة فــيها 

منخفضـة جـدا، فـإن تلـك المقتضـيات من شأا أن تستوفى عند هذه العتبة في معظم معاملات       
 . المبيعات التجارية ببنود الاحتفاظ بسند الملكية

 أنـه قـد اتفـق عـلى أنـه، لكـي يعـالج ذلـك الشـاغل، ينبغي أن توضح التوصية، أو                        غـير  -٤١
أما . ٢التعلـيق علـيها، عواقـب إخفـاق الـبائع في الوفـاء بمقتضـيات الشـكل الواردة في التوصية                

فكان ثمة رأي مفاده أن     . فـيما يـتعلق بالطـابع الدقـيق لـتلك العواقـب، فأُعـرب عن آراء مختلفة                
ية إلى المشـتري الـذي ينـبغي أن يكـون بمستطاعه إذ ذاك أن يمنح حقا ضمانيا             ينـتقل سـند الملك ـ    

وذهــب رأي آخــر إلى أنــه، بمــا أن عقــد البــيع قــد يكــون لاغــيا   .  إلى طــرف ثالــثالبضــائعفي 
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وبـاطلا نتـيجة لـبطلان اتفاق الاحتفاظ بسند الملكية الذي يشكل جوهر عقد البيع، فينبغي أن          
يجة لذلك، إذا أعطى المشترى أي حقوق ضمانية في البضائع إلى           ونت. يظـل السـند لـدى البائع      

أطـراف ثالـثة، فـإن تلـك الحقـوق الضـمانية مـن شـأا أن تعتـبر لا وجـود لهـا لأن المشتري لن                           
 .يكون له حق في الموجودات المرهونة

غـير أن رأيــا آخـر أيضــا ذهــب إلى أنـه، إذا لم تســتوف مقتضـيات الشــكل الــواردة في      -٤٢
، ومــنح المشــتري حقــا ضــمانيا إلى طــرف ثالــث قــام بجمــيع الخطــوات اللازمــة          ٢ة التوصــي

للحصــول عــلى حــق ضــماني فعــلي وواجــب الإنفــاذ، فــإن مطالــبة الدائــن المضــمون تكــون لهــا 
وذُكـر أنـه لا حاجـة تسـتدعي أن يـتداخل الدلـيل مـع قـانون البيع                  . أولويـة عـلى مطالـبة الـبائع       

 وهو(ا في نطاقه ليقترح أن ينتقل سند الملكية إلى المشتري      وقـانون الممـتلكات وأن يمضـي بعـيد        
أمـر غـير ضـروري لأنـه يمكـن للمشـتري أن يمـنح حقـا ضـمانيا حـتى وإن لم يكن مالكا؛ انظر                          

 ).A/CN.9/WG.VI/WP.16 في الوثيقة ١٢التوصية 

وإضـافة إلى ذلـك، ذُكـر أن الـنظر في أن يـبقى ســند الملكـية لـدى الـبائع مـن شــأنه أن           -٤٣
يقـوض كـل الـنظام المـتوخى في الدلـيل لأن الدائن المضمون الذي يكون قد اتبع جميع القواعد                    

وكــان هــناك تأيــيد كــاف في . المُوصــى ــا في الدلــيل مــن شــأنه أن يحــرم إذ ذاك مــن أولويــته 
كما كان هناك تأييد كاف     . ٢الفـريق العـامل لمناقشـة هـذه المسـائل في التعلـيق عـلى التوصـية                  

ــيع أو قوانــين       لاقــتراح ــأثير يمــس بقوانــين الب ــه قــد يكــون ثمــة ت ــدول إلى أن ــبه التعلــيق ال  بــأن ين
 .الممتلكات الخاصة ا حتى وإن اعتمدت جا غير متكامل

ــاء بمقتضــيات       -٤٤ ــاق الأطــراف في الوف وفي هــذا الصــدد، ذُكــر أن مناقشــة عواقــب إخف
قـد أظهـرت صـعوبة اتباع ج    ) ه أعـلا ٤٣-٤٠انظـر الفقـرات    (٢الشـكل المبيـنة في التوصـية        

ــنظر في موقفــه بشــأن التوصــية      ــبغي أن تفضــي بالفــريق العــامل إلى إعــادة ال غــير مــتكامل، وين
وردا عـلى ذلـك، لوحـظ أن مشكلة عواقب عدم الامتثال لمقتضيات الشكل              . بـنهجين بديلـين   

ــن شــأا أن تحــل إذا لم تفــرض أي مقتضــيات شــكلية بشــأن إنشــاء حــق ضــماني في       ــن م  ثم
 .الاحتياز

ــا بشــأن مضــمون التوصــية        -٤٥ ــامل عموم ــريق الع ــق الف ــد المناقشــة، اتف ــث  ٢بع ــن حي  م
ــأثير هــذه   ٢واتفــق أيضــا عــلى أن التعلــيق عــلى التوصــية   . الجوهــر ــناول مســألة ت ــبغي أن يت  ين

التوصــية في ســياق اتــباع ــج مــتكامل وكذلــك اتــباع ــج غــير مــتكامل في قــانون المعــاملات  
ضـافة إلى ذلـك، ففـي حين ارتئي على نطاق واسع أن عتبة مقتضيات الشكل، في               إ. المضـمونة 

، منخفضــة جــدا بحيــث يمكــن أن تســتوفى تلــك المقتضــيات معظــم معــاملات  ٢إطــار التوصــية 
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المبــيعات الــتجارية الــتي تــنطوي عــلى بــنود شــرطية بشــأن الاحــتفاظ بســند الملكــية، وترتيــبات  
تمويلية، فقد اتفق على أنه من المفيد أيضا أن يتناول التعليق       إقـراض ثمـن الشـراء، والإيجارات ال       

) أي الـبائع أو مقـرِض ثمـن الشراء أو المؤجر التمويلي   (بالبحـث عواقـب تخلّـف ممـول الاحتـياز          
 .عن استيفاء تلك المقتضيات الشكلية

  
  )نفاذ الحقوق الضمانية في ثمن الاحتياز تجاه أطراف ثالثة (٣التوصية 

 مـن حيث الجوهر مقبول بصفة عامة، فقد قُدم    ٣ التوصـية    مضـمون  حـين تبـين أن       في -٤٦
فارتـأى أحد الاقتراحات أن المهلة الزمنية المسموح        . عـدد مـن الاقـتراحات في هـذا الخصـوص          

وذُكــر أنــه في الأحــوال الــتي تــنطوي عــلى  .  يومــا٣٠ أو ٢٠ــا ينــبغي أن تكــون أطــول مــن  
.  يوما ٦٠ أو   ٥٠ا في بلـد آخـر، مـن الأنسـب أن تكـون              اسـتخدام سـجل ورقـي أو سـجل م ـ         

ــياز إلى بعــض الوقــت لكــي       ــه في جمــيع تلــك الأحــوال، ســوف يحــتاج ممــول الاحت ولوحــظ أن
يـتعرف جـيدا على مقتضيات التسجيل، ويحصل على المشورة القانونية بشأن القانون الأجنبي،            

وقد اعترض على .  في بيـئة أجنبـية    ويتـلمس طـريقه في الـتعامل مـع إجـراءات الدواويـن الرسمـية              
هـذا الاقـتراح؛ فذُكـر أن المهلـة تعـد تسـهيلا توفيقـيا، بمعـنى أن تقـديم قـرض ائتماني إضافي إلى                     

وذُكر أيضا  . مشـترٍ أو مـانح أو مسـتأجر تمويـلي سوف يؤخر بغية حماية مصالح ممول الاحتياز                
 يوما، في حين    ٣٠ أو   ٢٠رة سماح لمدة    أنـه في إطـار نظـام قـائم على التعامل الورقي، تكفي فت             

أنـه في إطار نظام إلكتروني يستطيع فيه المستعملون أن يسجلوا أنفسهم مباشرة من حواسيبهم               
دونمـا أي تدخـل مـن جانـب ديـوان السـجلات، ينـبغي أن تكـون المهلـة أقصـر بكثير من ذلك                       

على كل دولة أن تحددها بدقة، غـير أنـه أُشير إلى أنه سوف يتعين       ). أي يومـين أو ثلاثـة أيـام       (
وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى أنه     . واضـعة في الحسـبان الظـروف والاحتـياجات والقـدرات المحلـية       

ينـبغي أن يتـناول التعليق بتوسع اعتبارات تحديد طول المهلة، وينبغي أن تشير التوصية إلى فترة                 
 .لدولة المشترعةسماح تكون قصيرة بقدر الإمكان بحسب الظروف السائدة في ا

أي وقــت تســليم حــيازة (وارتــأى اقــتراح آخــر أنــه ينــبغي زيــادة توضــيح مبــتدأ المهلــة  -٤٧
فذُكــر أنــه تماشــيا مــع  . وأُعــرب عــن قــدر كــاف مــن التأيــيد بشــأن هــذا الاقــتراح   ). البضــائع

 فـيما بـين الأطراف ونفاذ مفعوله        ضـماني التوصـيات في الدلـيل فـيما يخـص مسـألة إنشـاء حـق                
غير أنه ارتئي على    . طـراف ثالـثة، ينـبغي إيـراد إشـارة إلى تسـليم الحـيازة الفعلية للبضائع                تجـاه أ  

نطــاق واســع أنــه لا ينــبغي أن تــتجاوز التوصــية في نطاقهــا أبعــد مــن ذلــك لأن المعــنى الدقــيق     
وأضاف اقتراح آخر ذو صلة ذا الاقتراح أنه        . للتسـليم هـو مسـألة مـن ضـمن قانون المبيعات           

ل الـتي تكـون فـيها البضـائع في حـيازة شخص في بلد آخر، فإن المهلة ينبغي أن تبدأ                    في الأحـوا  
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وقد كان هناك قدر كاف     . حيـنما يصـبح ذلـك الشـخص مشـتريا أو مانحا أو مستأجرا تمويليا              
 .من التأييد لهذا الاقتراح

 وارتـأى اقـتراح آخـر أيضـا أن التسـجيل ينـبغي أن يكـون نافذ المفعول في وقت تقديم                     -٤٨
الإشـعار لسـجل المعـاملات المضـمونة، لا في الوقت الذي يصبح فيه الإشعار متاحا من جانب                  

وفي حـين أُعـرب عـن تأيـيد لهـذا الاقـتراح، ذُكر أن وقت نفاذ                 . هـذا السـجل لمـن يبحـث عـنه         
مفعـول التسـجيل هـو مسـألة عامـة ينـبغي تـناولها في الفصـل عـن نفاذ مفعول حق ضماني تجاه                    

 .أطراف ثالثة

وذهــب اقــتراح آخــر كذلــك إلى أن عواقــب تخلّــف ممــول ثمــن الاحتــياز عــن تســجيل    -٤٩
ــبغي مناقشــتها في       ــيازي في ســجل المعــاملات المضــمونة ين إشــعار بشــأن الحــق الضــماني الاحت

وقد . التعلـيق عـلى التوصـية في سـياق ـج متكامل وفي سياق ج غير متكامل على حد سواء      
 .التأييدحظي هذا الاقتراح بقدر كاف من 

  
  )الاستثناءات (٤التوصية 

كـان هـناك تأيـيد في الفـريق العـامل بشـأن إيـراد اسـتثناء مـن مـبدأ التسجيل لمعاملات                      -٥٠
الـتمويل الاحتـيازي ذات الصـلة بالسـلع الاستهلاكية، أي السلع التي يشتريها الأفراد لأغراض        

ــية   ــه أُعــر )). أ (٤التوصــية (شخصــية أو أســرية أو منـزل ــيد أن ب عــن شــاغلٍ في أن الصــياغة  ب
الحالـية للاسـتثناء الخـاص بالمعـاملات ذات الصلة بالسلع الاستهلاكية، تجعل من الضروري أن                
يقـوم المشــرع بمراقـبة وتعديــل قـيمة معــاملات الســلع الاسـتهلاكية الــتي لا ينـبغي إعفاؤهــا مــن      

الاستهلاكية التي لها قيمة وبغـية معالجـة هـذا الشـاغل، اقترح إيراد إشارة إلى السلع             . التسـجيل 
في إعـادة بـيعها، مقـرونة بقائمة إرشادية بمثل هذه المفردات من المواد، كالسيارات والطائرات                

وذُكر أنه بمقتضى اتباع ج من هذا النحو، من   . والقـوارب والمركـبات المقطـورة، وما شاها       
من التسجيل، لأنه ليس هناك     شـأن المعـاملات بالسـلع الاسـتهلاكية الصـغيرة القـيمة أن تعفـى               

ولوحظ أيضا أن السلع الاستهلاكية    . سـوق لـتمويل إعـادة بـيع مـثل هـذه السـلع الاستهلاكية              
العالـية القـيمة الخاضـعة لتسـجيل سـند الملكـية، مثل المركبات ذات المحرك، من شأا هي أيضا                    

 .أن تعفى من التسجيل في سجل المعاملات المضمونة

تثناءات مـن مـبدأ التسـجيل بشـأن المعاملات الصغيرة القيمة والقصيرة           أمـا بشـأن الاس ـ     -٥١
. ، فقـد أُعـرب عـن آراء مخـتلفة فيما إذا كان ينبغي استبقاؤها              ))ج(و) ب (٤التوصـية   (الأمـد   

فذهـب أحـد الآراء إلى أنـه ينـبغي اسـتبقاء هـذه الاستثناءات، لأا تساعد على اجتناب تحميل              
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ففيما يتعلق .  له مـن الشكليات والسجلات المفرطة بالمعلومات  الأطـراف أعـباء ممـا لا ضـرورة    
باسـتثناءات المعاملات الصغيرة القيمة، اقترح أنه ينبغي تحديد القيمة بمستوى واقعي بغية حماية              

وفـيما يتعلق باستثناءات المعاملات القصيرة   . المعـاملات الـتي لا يكـون فـيها التسـجيل ضـروريا            
 . يوما١٨٠ المدة اللازمة بحوالي الأمد، اقترح أن تحدد

فذُكـر أن إيراد  . بـيد أن الـرأي السـائد اتـجـه إلى أنـه ينـبغي حـذف هـذه الاسـتثناءات                    -٥٢
 يـتعلق بمقـدار مـبلغ الالـتزام المضـمون أو وقـت الدفع من شأنه أن يحتم بالضرورة على                     اسـتثناء 

يدا في العمل وأن يؤدي إلى      المشـرع أن يراقـب ويـنقّـح ذلـك المقـدار، ومن شأنه أن يدخل تعق               
إضافة إلى  . خصـومة قضـائية حيـث إن مقـدار المـبلغ ووقـت الدفـع يـتغيران مـن حـين إلى آخـر                       

ذلـــك، لوحـــظ أن الاســـتثناء في المعـــاملات ذات الصـــلة بالســـلع الاســـتهلاكية كـــاف بنفســـه 
ستثناء علاوة على ذلك أيضا، قيل إن الا. لاسـتبعاد المعـاملات القصـيرة الأمـد مـن هذا النطاق          

في المعـاملات القصـيرة الأمـد سـوف يكـون تنفـيذه صـعبا جـدا، وخصوصا في المعاملات ذات                
الصـلة بمخـزون مـن السـلع، حيـث يسـتوجب معـدل دوران المبـيع بضـعة أيـام، ولكن لا يمكن                        
ــتمويل عــلى أســاس الفواتــير، ولا يســتطيع أن يرصــد      تحديــده بــيقين لأن الممــول إنمــا يقــوم بال

ــد    حــركة المخــزون  ــي أو قصــير الأم ــلى أســاس يوم ــية ع ــتثناء في   .  الفعل وذُكــر أيضــا أن الاس
المعــاملات القصــيرة الأمــد أو الصــغيرة القــيمة مــن شــأنه أن يكــون عرضــةً إلى التلاعــب، لأن    
ــيف صــيغة         ــيمة يســتطيعون تكي ــية الق ــة الأجــل أو العال ــتمويل الطويل ــبات ال الأطــراف في ترتي

وبعد المناقشة، اتفق الفريق    . ر مبالغ صغيرة اجتنابا للتسجيل    علاقـتهم عـلى أمـد قصير أو بمقادي        
 .العامل على أنه ينبغي حذف الاستثناءات الخاصة بالمعاملات الصغيرة القيمة والقصيرة الأمد

  
أولوية الحقوق الضمانية في ثمن الاحتياز على الحقوق الضمانية القائمة سابقا  (٥التوصية 

  )جلة غير المخزوناتفي غير ثمن احتياز السلع الآ
ــامل بشــأن مضــمون هــذه التوصــية مــن حيــث الجوهــر في أن الحــق        -٥٣ ــريق الع اتفــق الف

الضـماني في ثمـن الاحتـياز ينـبغي أن يكـون له الأولويـة عـلى حق ضماني مسجل سابقا في غير         
و إذا ثمـن احتـياز سـلع آجلـة غـير المخـزون، إذا احـتفظ ممـول الاحتـياز بالحيازة الفعلية للسلع أ           

ســجل إشــعارا في غضــون فــترة الســماح المحــددة، بعــد تســليم الســلع إلى المشــتري أو المــانح أو 
واتفق . ٤المسـتأجر التمويـلي، أو إذا لم تكـن معاملـة الاحتياز خاضعة للتسجيل وفقا للتوصية                 

 بــدلا مــن الإشــارة إلى الحــق( ســابقا المســجلعــلى أنــه ينــبغي إيــراد إشــارة إلى الحــق الضــماني  
في غـير ثمن الاحتياز، لأن مثل هذا الحق، حين يكون التسجيل المسبق             ) الضـماني القـائم سـابقا     

واتفــق أيضــا عــلى أنــه ينــبغي إيــراد إشــارة . ممكــنا، يمكــن إنشــاؤه حــتى بعــد حــدوث التســجيل



 

17 

A/CN.9/574  

كذلـك إلى تسـليم الحـيازة الفعلـية إلى المشـتري أو المانح أو المستأجر التمويلي، الذي يتصرف                   
 ). أعلاه٤٧انظر الفقرة (ه الصفة ذ
  

أولوية الحقوق الضمانية في ثمن الاحتياز على الحقوق الضمانية القائمة سابقا  (٦التوصية 
  )في ثمن احتياز المخزونات الآجلة

كـان هـناك تأييد عام في الفريق العامل لمضمون التوصية الجوهري الداعي إلى ضرورة                -٥٤
بدلا (ثمـن الاحتـياز أولويـة عـلى الحـق الضماني السابق التسجيل              أن يكـون لـلحق الضـماني في         

ــائم ســابقا   ــة إذا احــتفظ ممــول    ) مــن الحــق الضــماني الق ــياز المخــزونات الآجل في غــير ثمــن احت
الاحتـياز بالحـيازة الفعلـية لـلمخزونات أو إذا قـام، قـبل تسـليم الحيازة الفعلية للمخزونات إلى                    

ر التمويـلي، الذي يتصرف ذه الصفة، بتسجيل إشعار وبإبلاغ    المشـتري أو المـانح أو المسـتأجِ       
وجــاء في معــرض الــرد عــلى جملــة مــن الأســئلة في هــذا  . ممــولي المخــزونات الســابقي التســجيل

ــتعلق بحــق      ــتحديد أو إلى ذكــر أــا ت الصــدد أن الإشــعار لا يحــتاج إلى وصــف الموجــودات بال
 بكون حق ممول الاحتياز لـه الأولوية العليا،        ضـماني في ثمـن الاحتـياز؛ وأن الإشـعار هـو شرط            

وأن الـتخلّف عـن إبـلاغ ممـول المخزونات السابق التسجيل من شأنه أن يؤدي إلى أولوية حق                   
 .ممول المخزونات هذا على حق ممول الاحتياز

وأعـرب عـن رأي يفـيد بضـرورة السـماح لممـول الاحتـياز بالتسجيل في غضون مهلة                   -٥٥
وذُكر أنه من غير    . سـليم المخـزونات إلى المشـتري أو المـانح أو المسـتأجر التمويلي             زمنـية بعـد ت    

اتاحـة فـترة السـماح هـذه لن يقوم ممول الاحتياز بتمويل احتياز المشتري أو المانح أو المستأجر            
، سيضطر ممول المهلـة الزمنـية  في حـال عـدم وجـود      ولوحـظ أنـه،     . التمويـلي لـتلك المخـزونات     

تتاح له فرصة التسجيل وإشعار ممولي المخزونات   لى تـأخير تسليم المخزونات إلى أن الاحتـياز إ 
المهلة  في أنّ  تمثّلالرأي السائد ولكـن  .يسـتغرق عـدة أيـام     التسـجيل، وهـذا يمكـن أن   يالسـابق 

المخــزونات بالقــرض الائــتماني إلى حــين انقضــاء  ســوف تفضــي دون قصــد إلى احــتفاظ ممــولي
بسرعة يتعذر معها على ممولي المخزونات رصد       قابلـة للـنقل والتحويل      خـزونات   ، لأن الم  المهلـة 

ولوحـظ أنه ليس في عدم وجود المهلة ما يمنع ممول الاحتياز من تقديم قرض ائتماني                . حركـتها 
لأنـه يسـتطيع الحصول على الأولوية العليا حيث يقوم أولا بالتسجيل وإبلاغ ممولي المخزونات         

، ثمّ يقــوم بعــد ذلــك بتســليم البضــاعة إلى المشــتري أو المــانح أو المســتأجر    الســابقي التســجيل
وذُكــر أيضــا أنــه، عــلى خــلاف المعــدات، لا يتيســر تميــيز المخــزونات القديمــة عــن     . التمويــلي

المخـزونات الجديـدة وتحديد وقت التسليم لأن ممول المخزونات ليس بوسعه مراقبة موجودات              
 إلى أنّ التوصية وفي معـرض الـرد عـلى أحـد الأسئلة، أشير       . اتمـتحركة باسـتمرار، كالمخـزون     
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 تتيح ، كل من المخزونات والمعداتفيفي الاحتياز   لتسجيل حقوق ضمانيةالمهلةالـتي تجيز  ، ٣
في غضون  عـلى الدائـنين الذيـن يحصـلون عـلى حق ضماني      فقـط  أولويـة فائقـة لممـول الاحتـياز    

 أن المسألة المتعلّقة بما إذا كان الإشعار سيكون نافذا          ولوحـظ أيضـا أنـه عـلى الرغم من         . المهلـة 
 .عند إرساله أو عند إستلامه هي مسألة تخضع لقانون آخر، فإا ينبغي أن يعالجها المشرع

ــية في تســجيل الحقــوق       -٥٦ ــة زمن وبعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل عــدم الســماح بمهل
 .الضمانية في ثمن احتياز المخزونات

  
  )تقديم الضمانات الاحتياطية المتبادلة (٧ية التوص
كـان هـناك تأيـيد عام في الفريق العامل للتوصية بألاّ يفقد ممول الاحتياز أولويته العليا                  -٥٧

ـرد أنـه يمـتلك حقـا ضـمانيا في غير ثمن احتياز موجودات أخرى تابعة للمشتري أو المانح أو             
لـذي يضـمنه الحق الضماني في ثمن الاحتياز، أو أنه           المســتأجر التمويـلي تضـمن نفـس الالـتزام ا          
) غــير الحــيازية( الالــتزامات وجــودات مــع ضــمانيمــتلك حقــا ضــمانيا غــير حــيازي في نفــس الم

 .الأخرى للمشتري أو المانح أو المستأجر التمويلي
  

  )أولوية الحقوق الضمانية في ثمن الاحتياز فيما يتعلّق بعائدات المخزونات (٨التوصية 
فقد ذهب أحد الآراء إلى أنه ينبغي       . ، أُعـرب عـن آراء مختلفة      ٨ بالتوصـية فـيما يـتعلّق      -٥٨

 بصـيغتها الحالية شريطة ألاّ يتوسع حق ممول الاحتياز ذو الأولوية العليا           ٨الاحـتفاظ بالتوصـية     
ــيح    ). مــثل المســتحقات (ليشــمل عــائدات المخــزونات   ــنهج مــن شــأنه أن يت وذُكــر أن هــذا ال

ي أو لـلمانح أو للمـسـتأجر التمويـلي الحصـول عـلى أصناف أخرى من التمويل، مثل                  للمشـتر 
. الـتمويل بالمسـتحقات، تمكّـنه مـن سـداد ديون المخزونات أو تسديد غيرها من نفقات العمل                 

وذهـب رأي آخـر إلى أنـه ينـبغي توسيع حق ممول الاحتياز ذي الأولوية العليا ليشمل عائدات             
الات أو فقـط عـند الاتفاق على ذلك بين ممول الاحتياز والمشتري أو   في كـل الح ـ   (المخـزونات   

ــلي  ــانح أو المســتـأجر التموي ــتد     ). الم ــبغي أن تم ــه ين ــرأي الســائد ذهــب إلى القــول بأن ــيد أن ال ب
الأولويـة العلـيا لـلحق الضـماني لممول الاحتياز لتشمل عائدات المخزونات المكتسبة بشرط أن                

غ الممولـين الذيـن سـبق لهـم تسـجيل حـق ضماني في موجودات من        يقـوم ممـول الاحتـياز بـإبلا       
وذُكـر أن مـثل هذا النهج يتسق مع النهج المُتوخى فيما يتعلق بالأولوية              . نفـس نـوع العـائدات     

العلـيا في المخـزونات، ومن شأنه أن يمنع ازدواج التمويل وأن يحمي ممولي المخزونات السابقي                
ورغم أن البعض   . لعلـيا تشـمل العـائدات الـتي يمكـن تحديدها          التسـجيل حيـث يجعـل الأولويـة ا        

أعـرب عـن شـكّه بشـأن مزايا ذلك النهج، فإن الفريق العامل قرر، بعد المناقشة، إعادة صياغة                   
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 لكــي تــنص عــلى أولويــة الحقــوق الضــمانية في ثمــن الاحتــياز فــيما يــتعلق بعــائدات  ٨التوصــية 
ز بـإبلاغ المولـين السـابقي التسـجيل الذيـن لهم حق             المخـزونات شـريطة أن يقـوم ممـول الاحتـيا          

 .ضماني في موجودات من نفس نوع العائدات
  

  )الإنفاذ (١٠ و٩التوصيتان 
 الذي مفاده أنّ ممول الاحتياز يحق له، في  ٩اتفـق الفـريق العـامل مع مضمون التوصية     -٥٩

 بالقواعد المنطبقة على    حـال تقصـير المـانح أن يسـتعيد حـيازة السـلع وأن يتصـرف فـيها، رهـنا                   
وأفيد بأن تلك القاعدة ستكون مناسبة      . إنفـاذ الحقـوق الضـمانية التي لا تخص الاحتياز عموما          

ــتكاملا   ــتمد جــا م ــة تع ــتاحة لممــول     . لأي دول ولكــن، لوحــظ أيضــا أنّ ســبل الانتصــاف الم
لفصــل المــتعلق الاحتــياز ينــبغي أن تــناقَش في التعلــيق مــع إدراج إحــالات مرجعــية مناســبة إلى ا 

بالتقصــير والإنفــاذ، ذلــك أنــه حــتى في ســياق الــنهج المــتكامل، يمكــن مــنح الممولــين غــير ممــولي  
 .الإحتياز حقوقا خاصة طالما عوملوا على قدم المساواة

ــتعلق بالتوصــية    -٦٠ ــيما ي ــت الآراء ف ــلى نحــو     . ١٠وتباين ــا تجســد ع ــبعض أ ــد رأى ال فق
.  تعـامل أدوات تمويـل الاحتـياز معاملـة أدوات حق الملكية            مناسـب جـا متـبعا في الـدول الـتي          

وذهب رأي . ١٠ولكـن، أشـير إلى أن تلـك الـنظم لم تتـبع كـلها النهج الموصى به في التوصية          
آخــر إلى أنــه، بغــية تجســيد الــنهج غــير المــتكامل تجســيدا أحســن، مــن الضــروري أن تتضــمن      

ــثر تفصــيلا    ١٠التوصــية  ــة أك ــيق مناقش ــل      أو التعل ــاذ أدوات تموي ــتتبع في إنف ــتي س ــريقة ال للط
وأفـيد بأن هذا النهج يمكن أن يقضي مثلا بأن        . الاحتـياز مقارنـة بـأدوات تمويـل غـير الاحتـياز           

مــثلا كــيف يمكــن لممــول (تحــدد التوصــية أو التعلــيق ســبل الانتصــاف المــتاحة لممــولي الاحتــياز 
لـتي سـتؤول لذلـك الممـول بعد استعادة          الاحتـياز أن يسـتعيد حـيازة السـلع ومـا هـي الحقـوق ا               

. ، وذلـك بـتوفير الإرشـاد حـول أثر قانون المعاملات المضمونة في قانون البيع والملكية                )الحـيازة 
وقــيل إن جعــل حقــوق ممــولي الاحتــياز متكافــئة مــع حقــوق ممــولي غــير الاحتــياز هــو هــدف     

بمطالبة بالرصيد المتبقي لصالح    سياسـاتي أساسـي لا يمكن تحقيقه إذا لم يكن هناك اعتراف مثلا              
ولوحــظ أيضــا أنــه، في غــياب . ممــول الاحتــياز أو إذا مــنح الممــول حــق الاحــتفاظ بــأي فــائض

ــز يدفعــه إلى طلــب مــزيد مــن الموجــودات           ــبة بالرصــيد المتــبقي، ســيكون لــلممول حاف مطال
ائـتماني من   المـرهونة، ممـا يقلـل مـن امكانـية اسـتخدام المـانح موجوداتـه للحصـول عـلى قـرض                       

دائـنين آخـرين، وهـذا لـن يكـون متسـقا مـع الهـدف العـام للدلـيل وهو زيادة توافر الائتمانات                    
وقـيل إضافة إلى ذلك إنه ليس هناك مبرر اقتصادي أو آخر لمنح ممول الاحتياز حقا    . المضـمونة 

ير كما أش . في الاحـتفاظ بالفـائض، حيـث إن ذلك يمكن أن يكون بمثابة إثراء بدون وجه حق                
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ــياز يتمــثّل في       ــياز وممــولي غــير الاحت ــتعادل بــين ممــولي الاحت إلى وجــود ســبيل آخــر لتحقــيق ال
الإحالـة إلى المـبادئ اسـدة في الفصـل المتعلق بالتقصير والإنفاذ، ومنها مثلا المبدأ الذي مفاده        

 .أنّ ممول الاحتياز ينبغي له أن ينفِذ حقوقه بحسن نية وبطريقة معقولة تجاريا

 لكـي تتـناول جوهر النهج غير        ١٠وبعـد المناقشـة، اتفـق عـلى إعـادة صـياغة التوصـية                -٦١
المـتكامل، وذلـك بمعاملـة كـل ممـولي الاحتـياز عـلى قـدم المسـاواة وبطـريقة تعادل الطريقة التي                       

 .سيعامل ا غير ممولي الاحتياز
  

  )الإعسار (١٢ و١١التوصيتان 
وأفيد بأن هذه التوصية، . ١١في الفريق العامل للتوصية    أُبـدي قـدر كـاف مـن التأييد           -٦٢

ــه الحقــوق       ــه الــذي تعــامل ب ــنحو ذات ــياز عــلى ال ــة الحقــوق الضــمانية في الاحت إذ تقــترح معامل
أي (الضـمانية في غـير الاحتياز، تجسد ما أطلق عليه في المناقشات السابقة اسم النهج المتكامل                 

كـل مـن الحقـوق الضمانية في الاحتياز وغير الاحتياز    أنّ مجموعـة القواعـد ذاـا سـتنطبق عـلى       
 ).وأنّ أي قواعد خاصة ستنطبق على كل الحقوق الضمانية في الاحتياز على قدم المساواة

وأفيد بأا تجسد على نحو مناسب النهج المتبع   . ١٢وأُبـدي قـدر مـن التأيـيد للتوصـية            -٦٣
ــي   ــية عديــدة تعــامل أدوات تمويــل الاحت ولكــن، . از بصــفتها أدوات حــق الملكــية في نظــم قانون

 لكـي تتـناول حقوق ممول الاحتياز في حال الإعسار بدلا    ١٢اقـترح أن تعـاد صـياغة التوصـية          
 .من واجبات ممثل الإعسار

وكان أحد هذه   . ١٢وفي الوقـت ذاتـه، أثـير عـدد مـن الشـواغل فـيما يتعلق بالتوصية                   -٦٤
لقدر الكــافي الــنهج الــبديل الآخــر الوحــيد الــذي   لا تجســد بــا١٢الشــواغل مــثاره أنّ التوصــية 

، الذي ينص على أن تطبق على الحقوق الضمانية  )النهج غير المتكامل  (اعـتمده الفـريق العـامل       
في الاحتـياز مجموعـة مـن القواعد تختلف عن مجموعة القواعد المطبقة على الحقوق الضمانية في      

، إذ تشير إلى ما يجوز    ١٢ مفـاده أنّ التوصية      وأثـير شـاغل آخـر     . غـير الاحتـياز، ولكـن تعادلهـا       
  .وما لا يجوز لممثل الإعسار القيام به، تتدخل بشكل غير مناسب في قانون الإعسار

، طالما كان يمكن قراءا ١٢عـلاوة عـلى ذلـك، أبـدي شـاغل آخـر مثاره أنّ التوصية               -٦٥
رر بسرعة أداء العقد أو رفضه،      عـلى نحـو يفهـم مـنه أـا تفـيد بـأنّ ممـثل الإعسـار ملـزم بأن يق                     

دلــيل ("فهــي قــد تكــون غــير متســقة مــع دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن قــانون الإعســار   
الـذي يتـيح لممـثل الإعسار وقتا كافيا لكي يقرر أمورا منها ما              ") الأونسـيترال بشـأن الإعسـار     

داء هذا العقد أو ذاك أو      إذا كـان ينـبغي تصـفية المنشأة أو إعادة تنظيمها، وما إذا كان ينبغي أ               
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، ٥٤ قـد لا تكـون متسقة تماما مع التوصية           ١٢وإضـافة إلى ذلـك، أفـيد بـأنّ التوصـية            . رفضـه 
مـثلا، مـن دليل الأونسيترال بشأن الإعسار التي تنص على أنّ ممثل الإعسار يمكنه أن يستخدم                 

منها ( شروط معينة    الموجـودات الـتي هي مملوكة لطرف ثالث وفي حيازة المانح، رهنا باستيفاء            
مــثلا أن تحمــى مصــالح الطــرف الثالــث مــن أن تنــتقص قــيمة الموجــودات وأن تدفــع تكالــيف  

 ).مواصلة أداء العقد واستخدام الموجودات، بموجب العقد، بصفتها نفقات إدارية

وأفـيد في هـذا الخصـوص بـأنّ معاملة الحقوق الضمانية في الاحتياز على نحو يتسق مع                 -٦٦
ــ ــيل الأونســيترال بشــأن الإعســار يمكــن أن     معامل ــثة في دل ة الموجــودات المملوكــة لأطــراف ثال

وأشـير إلى أنّ مــن الأساســي، في ســياق ــج مــن هــذا  . تشـكل جــزءا مــن الــنهج غــير المــتكامل 
القبـيل، ألاّ يسـمح للاخـتلافات الإسمـية بـأن تفضـي إلى نـتائج مخـتلفة، وأن تعامل كل الحقوق             

ياز على قدم المساواة، حتى إذا كان ذلك بطريقة مختلفة نوعا ما عن معاملة              الضـمانية في الاحت ـ   
وقيل أيضا  . الحقـوق الضمانية في غير الاحتياز، وذلك من أجل زيادة توافر القروض الائتمانية            

إنّ التوصــيات بشــأن معاملــة الحقــوق الضــمانية في الاحتــياز في الإعســار ينــبغي أن تــوازِن بــين  
يل وهـو زيـادة توافـر الائـتمانات المضـمونة وهـدفي دلـيل الأونسـيترال بشأن                 الهـدف العـام للدل ـ    

  .الإعسار وهما تحقيق القيمة القصوى للحوزة لمنفعة كل الدائنين وتيسير إعادة التنظيم

وبعـد المناقشـة، اتفـق على معاملة كل أدوات تمويل الاحتياز على قدم المساواة، سواء                 -٦٧
ــة في قا نوــا الخــاص بالمعــاملات المضــمونة أم في مجموعــة قواعــد مخــتلفة ولكــن    أأدمجــتها الدول

واتفـق، إضـافة إلى ذلـك، على أنّ الدليل ينبغي أن يكون متسقا مع دليل الأونسيترال                 . تعادلهـا 
وعلاوة على ذلك، اتفق على    . بشـأن الإعسـار فـيما يـتعلق بمعاملة أدوات تمويل الاحتياز أيضا            

للدلـيل تناولها هي تحديد ما إذا كانت توصيات دليل الأونسيترال بشأن    أنّ المسـألة الـتي ينـبغي        
الإعسـار الـتي ينـبغي للدلـيل تطبـيقها عـلى أدوات تمويـل الاحتـياز، فهـل هـي تلـك التي تتناول                         

وطُلــب إلى . الحقــوق الضــمانية أم هــي تلــك الــتي تتــناول الموجــودات المملوكــة لأطــراف ثالــثة 
 تعـبر عـن الفهـم الـذي توصـل إلـيه الفريق              ١٢ و ١١ة للتوصـيتين    الأمانـة أن تعـد صـيغة مـنقَّح        

 .العامل
  

  )تنازع القوانين (١٤ و١٣التوصيتان 
لوحــظ في الإجابــة عــن ســؤال أنــه إذا اتبعــت دولــة مــا جــا مــتكاملا، لم تعــد هــناك    -٦٨

ة  حيـث إما تكرران التوصيات المنطبقة على الحقوق الضماني         ١٤ و ١٣حاجـة إلى التوصـيتين      
وبيـنما أشـير إلى أنّ هاتين التوصيتين ستكونان ضروريتين إذا اتبعت دولة ما   . في غـير الاحتـياز    

جـا غـير مـتكامل، فقـد اتفق على أنّ تلك النتيجة يمكن تحقيقها بالإحالة إلى القواعد المنطبقة                
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 الواجب   التي تتناول القانون   ١٠٢باسـتثناء التوصية    (عـلى الحقـوق الضـمانية في غـير الاحتـياز            
 ).التطبيق على الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة

  
  )الفترة الانتقالية (١٥التوصية 

أفـيد بـأنّ ممـولي الاحتـياز ينـبغي أن يمـنحوا فترة زمنية وجيزة بعد تاريخ نفاذ القانون                     -٦٩
ــناءها تســجيل حقوقهــم في ســجل المعــاملات المضــمونة والمحاف    ظــة عــلى الجديــد يســتطيعون أث

ولكــن، أشــير إلى أنــه لا ينــبغي أن تكــون هــناك فــترة انتقالــية أطــول بشــأن الحقــوق . أولويــتهم
الضـمانية في الاحتـياز، حيـث إنّ ذلـك النهج سيتسبب دون قصد في تأخير، قد يدوم أعواما،                   

اق واتفـق الفـريق العامل على مناقشة مسائل الفترة الانتقالية في سي           . في تطبـيق القـانون الجديـد      
 .الفصل المتعلق بالفترة الانتقالية

  
 الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية  -الفصل السادس عشر

)A/CN.9/WG.VI/WP.18و Add.1( 
  

  ملاحظات عامة            -ألف   
وأفــيد بــأن أي نظــام . أُبــدي تأيــيد عــام لإدراج الحســابات المصــرفية في نطــاق الدلــيل  -٧٠

ولوحــظ .  يســتطيع ببســاطة تجــاهل الحســابات المصــرفيةعصــري بشــأن المعــاملات المضــمونة لا
أيضـا أنّ عـدم وجـود نظـام قـانوني مناسـب بشأن الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية هو                    
عقـبة أمـام الأطـراف الـتجارية الـتي تسـتخدم واحـدا مـن أهـم موجوداا للحصول على قرض                      

درج المناقشة حول الحسابات المصرفية في      أن ت : وأبـدي تأييد أيضا للاقتراحين التاليين     . ائـتماني 
ــيل    ــثة     (الفصــول ذات الصــلة مــن الدل ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ــنطاق والإنشــاء وال ــتعلقة بال الم

؛ وأن تنطـبق التوصـيات العامـة، ما لم تقتض الضرورة تطبيق قواعد    )والأولويـة، ومـا إلى ذلـك    
 . التي تستوجبهاخاصة، وينبغي في هذه الحالة النظر بعناية في الأسباب

  
  التوصيات        -باء   

انـتقل الفـريق العـامل إلى مناقشـة التوصـيات المـتعلقة بـالحقوق الضـمانية في الحسابات                    -٧١
 .المصرفية
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  )نطاق الحساب المصرفي (٨١الفقرة 
 .اقترح أن توضح التوصية والتعليق أن الحسابات المصرفية الداخلية غير مشمولة -٧٢
  

  )تنسيق مع قانون الأوراق الماليةال (٨٢الفقرة 
أُبــدي تأيــيد عــام للفكــرة الــتي مفادهــا أنــه ينــبغي إقامــة تميــيز واضــح بــين الحســابات      -٧٣

وبيـنما كـان هـناك تأييد لأن يكون النظام القانوني بشأن            . المصـرفية وحسـابات الأوراق المالـية      
ية أو متناسـقا معه على الأقل، فقد     الحسـابات المالـية ممـاثلا للـنظام القـانوني بشـأن الأوراق المال ـ             

 بـين معقوفتين إلى أن تتاح       ٨٢اتفـق عـلى الاحـتفاظ بالعـبارة ذات الصـلة والـواردة في الفقـرة                 
واتفق أيضا على حذف الإشارة     . للفـريق العـامل فرصـة الـنظر في مضمون القواعد الموصى ا            

 .٨٢إلى نصوص قانونية محددة في الفقرة 
  

  )نشاءالإ (٨٣الفقرة 
أُبـدي تأيـيد واسـع للاقـتراح الداعـي إلى أن تنطـبق التوصيات العامة التي تتناول إنشاء          -٧٤

ولوحظ أنّ ذلك لن يؤثر على      . الحقـوق الضـمانية عـلى إنشـاء حق ضماني في حساب مصرفي            
 .أية حال في القانون التنظيمي وقانون حماية المستهلكين

 وطلب إلى الأمانة أن تنقّح التعليق لكي        ٨٣قرة  واتفـق الفـريق العـامل مـع فحـوى الف           -٧٥
تطبيق القواعد العامة   ‘ ١‘: يـراعي مـا أُبـدي مـن تعليقات واقتراحات، ولاسيما ضرورة شرح            

 أي قواعـــد خاصـــة فـــيما يتصـــل باتفاقـــات عـــدم الإحالـــة، ‘ ٢‘عـــلى الحســـابات المصـــرفية، و
 .أي استثناءات تنص عليها قوانين حماية المستهلكين‘ ٣‘و
  

  )النفاذ تجاه الأطراف الثالثة (٨٤الفقرة 
وطلب الفريق العامل إلى الأمانة تقديم    . ٨٤كـان هـناك تأييد في الفريق العامل للفقرة           -٧٦

شــرح إضــافي في التعلــيق لتوضــيح أســلوب الــتحكّم بوصــفه بديــلا للتســجيل، ولاســيما عــند     
واتفق أيضا على ضرورة . ونالحصـول علـيه بواسـطة تحويـل الحساب المصرفي إلى الدائن المضم      

ألاّ يكـون المصـرف الوديـع ملـزما بالـرد عـلى استفسـارات الأطراف الثالثة بشأن وجود اتفاق                    
 .تحكّم
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  )الأولوية (٨٦ و٨٥الفقرتان 
 .٨٦ و٨٥اتفق الفريق العامل مع فحوى الفقرتين  -٧٧
  

  )الإنفاذ (٨٧الفقرة 
، الــتي تــنص عــلى الإنفــاذ خــارج نطــاق  ٨٧اتفــق الفــريق العــامل مــع فحــوى الفقــرة   -٧٨

رهــنا باســتثناءات محــدودة القضــاء مــن جانــب الدائــن المضــمون المــتحكّم في الحســاب المصــرفي 
ورغم الاتفاق على أنّ التعليق يوضح الطابع     ). بمـا في ذلـك الإعسار      (ومقـررة عـلى نحـو جـلي       

اق أيضـا عـلى أنه قد لا        الخـاص للحسـاب المصـرفي وعـلى ضـرورة الإبقـاء علـيه، فقـد تمّ الاتف ـ                 
 . يكون من الضروري إدراج توصية إذا كانت تمثّل تكرارا للقاعدة العامة

  
  )حقوق وواجبات المصرف الوديع (٨٨الفقرة 
ألاّ يفرض على المصرف     التي تنص على     ٨٨كـان هناك تأييد في الفريق العامل للفقرة          -٧٩

ــرام اتفــاق تحكّــم وألاّ يلــزم بالاض ــ  واقــترح أن تــدرج . طلاع بــأي واجــبات أخــرى الوديــع إب
 . التي تتناول إنشاء حق ضماني في حساب مصرفي٨٣التوصية في الفقرة 

  
  )القانون المنطبق (٨٩الفقرة 
اتفـق عـلى أنّ التوصـية ينبغي أن تتضمن خيارين اثنين، هما القانون الذي يحكم اتفاق                   -٨٠

كما . رف الوديع الأقرب صلة بالحساب المصرفي     الحسـاب وقانون المكان الذي يوجد فيه المص       
اتفـق عـلى الإبقـاء داخـل قوسـين عـلى إشـارة مرجعـية إلى مكـان وجود المانح لأغراض النفاذ                       
تجـاه الأطـراف الثالـثة الـمـتحصل عليه بتسجيل الإشعار، في حال عدم اعتراف القانون، الذي                

 . كان سينطبق لولا ذلك، بتسجيل الإشعار
  

  الأعمال المقبلة   -امساخ 
ــامل إلى أن ــ   -٨١ ــريق الع ــه    هأشــار الف ــد دورت ــرر عق ــن المق ــن    م ــنا م ــنة في فيي  ٩ إلى ٥الثام

يناير / كانون الثاني٣٠ في نيويورك من   ، ومن المقرر عقد دورته التاسعة     ٢٠٠٥سـبتمبر   /أيلـول 
ــباط٣إلى  ــبراير / ش ــلى    ٢٠٠٦ف ــة اللجــنة ع ــنا بموافق ــتاريخين ، ره ــن ال ــا اهذي ــنة  في دور لثام

 .٢٠٠٥يوليه / تموز١٥ الى ٤في فيينا من ستعقد والثلاثين التي 
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 الحواشي
 
،  )Corr.3 وA/56/17( والتصويب  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم   (1) 

. A/CN.9/WG.VI/WP.15 من الوثيقة  ١٧ إلى  ٦وللإطلاع على تاريخ المشروع، انظر الفقرات   . ٣٥٨الفقرة 
  A/CN.9/532 وA/CN.9/531 وA/CN.9/512وترد تقارير دورات الفريق العامل الأولى إلى السادسة في الوثائق 

ولى والثانية المشتركتين بين الفريقين    ويرد تقريرا الدورتين الأ . A/CN.9/570 و A/CN.9/549 وA/CN.9/543و
   A/CN.9/535في الوثيقتين) المعني بالمصالح الضمانية(والسادس ) المعني بقانون الإعسار(العاملين الخامس 

 A/58/17و ) ٢٠٤-٢٠٢الفقرات  (A/57/17وترد مناقشات اللجنة لتلك التقارير في الوثائق  . A/CN.9/550و
 ).٧٨-٧٥الفقرات  (A/59/17و) ٢٢٢-٢١٧الفقرات (

والدورة السادسة ، ٤٥٥، الفقرة )A/55/17 (١٧الملحق رقم ، الدورة الخامسة والخمسونالمرجع نفسه،  (2) 
 .٣٤٧، الفقرة )Corr.3 وA/56/17( والتصويب ١٧والخمسون، الملحق رقم 
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